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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال 
مســـائل حقـــوق الإنســـان، بمـــا في ذلــــك 
النــهج البديلـــة لتحســـين التمتـــع الفعلـــي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
إثيوبيــا، الأردن، إســرائيل، أفغانســتان، إكــوادور، ألبانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، أوروغـــواي، 
أوكرانيا، بابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، باكســتان، الــبرازيل، بلــيز، بنغلاديــش، بنمــا، 
بنن، بوركينا فاسو، بورونــدي، بوليفيــا، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، الجزائــر، الجماهيريــة 
العربية الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكيــة، جنــوب أفريقيــا، الــرأس 
الأخضر، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينــادين، ســانت كيتــس ونيفيــس، ســانت 
لوســيا، الســلفادور، الســنغال، ســيراليون، شــــيلي، الصـــين، غواتيمـــالا، غيانـــا، الفلبـــين، 
فــترويلا، فييــت نــام، كرواتيــا، كوســتاريكا، مالطـــة، مصـــر، مـــالي، المغـــرب، المكســـيك، 
  منغوليا، موناكو، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس: مشروع قرار 

 حقوق الإنسان والفقر المدقع 
إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكـد مـــن جديــد الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١) والعــهد الــدولي الخــاص 
ـــة  بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٢)، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعي

والثقافية(٢)، والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان التي اعتمدا الأمم المتحدة، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢)



202-68982

A/C.3/57/L.53

وإذ تضـع في اعتبارهـا الأحكـام ذات الصلـة مـن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، الذيـــن 
ــــن إعـــلان  اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق الإنســان في ٢٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٣(٣)، وم
كوبنـهاغن بشـأن التنميـة الاجتماعيـة وبرنـامج عمـل مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيــة، 
اللذين اعتمدهما مؤتمر القمـة العـالمي في ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥(٤)، والوثيقـة الختاميـة للـدورة 
الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة، �مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة 
ـــة�، المعتمــد في  ومـا بعـده: تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في ظـل عـالم يتحـول إلى العولم
جنيف في ١ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٠(٥)، وتسـلم بمسـاهمات نتـائج المؤتمـرات والـدورات الاسـتثنائية 
ومؤتمرات القمة التي عقدـا الأمـم المتحـدة مؤخـرا، مثـل المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة 
الذي عقد في مونتيري في الفترة من ١٨ حتى ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢، ومؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيـا في الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس 

حتى ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 
ـــدوق  وإذ ترحـب بقـرار مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة الداعـي إلى إنشـاء صن
عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقـر وتعزيـز التنميـة الاجتماعيـة والبشـرية، علـى النحـو 

المحدد في الفقرة ٦ (ب) من خطة تنفيذه(٦)، 
وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٧) وأهـــداف التنميــة الــواردة فيــه، 
بما في ذلك الالتزام بتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من يعـانون 

من الجوع من سكان العالم إلى النصف، 
وإذ تشـير إلى قراراـا ١٩٦/٤٧ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، الــذي 
أعلنت فيه ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر اليـوم الـدولي للقضـاء علـى الفقـر، و ١٨٣/٤٨ المـؤرخ 
ـــه ١٩٩٦ الســنة الدوليــة للقضــاء علــى  ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، الـذي أعلنـت في
الفقر، و ١٠٧/٥٠ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، الـذي أعلنـت فيـه عقـد الأمـم 
المتحـدة الأول للقضـاء علـى الفقـر (١٩٩٧-٢٠٠٦) و ٢٠٧/٥٦ المتعلـق بتنفيـذ عقـد الأمــم 

 __________
A/CONF.157/24 (الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (٣)

تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/ مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (٤)
المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.8) الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار S-24/2، المرفق.  (٥)
انظـر تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة، جوهانســبرغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس حــتى  (٦)
٤ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع --.E.02) الفصـــــل الأول، القــــرار ٢، 

الفقرة ٧ (ب). 
القرار ٢/٥٥.  (٧)
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المتحدة الأول للقضاء على الفقر (١٩٩٧-٢٠٠٦)، بمـا في ذلـك الاقـتراح الداعـي إلى إنشـاء 
صندوق عالمي للتضامن من أجل القضاء على الفقر، 

وإذ تشير أيضا إلى قرارها ١٠٦/٥٥ المؤرخ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ وقراراـا 
السابقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والفقر المدقع، 

وإذ تشير كذلك إلى قرارهـا ١٣٤/٥٢ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، 
الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان جوهري مـن أجـل تفـهم 

حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ٢٠٧/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، الــذي 
ــدان  أعربـت فيـه عـن قلقـها العميـق إزاء اسـتمرار تزايـد عـدد مـن يعيشـون في فقـر مدقـع في بل
عديـدة، ومعظمـهم مـن النسـاء والأطفـال الذيـن يشـكلون أشـد الفئـات تضـررا، ولا ســيما في 

البلدان الأفريقية وفي أقل البلدان نموا، 
وإذ تضــــع في اعتبارهــــا قــــرارات لجنــــة حقــــوق الإنســــان ١٢/٢٠٠٠ المــــــؤرخ 
١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، و ٣١/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٣ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١، و ٣٠/٢٠٠٢ 
المـؤرخ ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وكذلـــك القــرار ٢٣/١٩٩٦ المــؤرخ ٢٩ آب/أغســطس 
١٩٩٦(٨) الصـادر عـن اللجنـة الفرعيـة لمنـع التميـيز وحمايـة الأقليـات(٩)، والقراريــن ٨/٢٠٠١ 
المــــؤرخ ١٥ آب/أغســــــطس ٢٠٠١، و ١٣/٢٠٠٢ المـــــؤرخ ١٤ آب/أغســـــطس ٢٠٠٢ 

الصادرين عن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا  ١٣٤/٤٧ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، الــذي 
أكـدت فيـه مـن جديـد أن الفقـر المدقـع والتـهميش في اتمـع إنمـــا يشــكلان انتــهاكا لكرامــة 
الإنسان وشددت على الحاجة إلى دراسة كاملـة متعمقـة للفقـر المدقـع بالاسـتناد إلى المشـاركة 

الفعالة عن علم من الناس الذين يعيشون في فقر، 
وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر هو تحد رئيسي للتمتع بحقوق الإنسان ضمن عمليـة 
العولمة وأنه يتطلب سياسات منسقة مستمرة من خـلال الإجـراءات الوطنيـة الحاسمـة والتعـاون 

الدولي، 

 __________
انظر A/CN.4/1997/2-E/CN.4/SUB.2/1996/41، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٨)

سميت فيما بعد اللجنــة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان (انظـر مقـرر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي  (٩)
 .٢٥٦/١٩٩٩
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وإذ تؤكد من جديد أنه، بالنظر إلى كون انتشار الفقر المدقع على نطاق واســع يعيـق 
التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، ويمكن في بعـض الحـالات أن يشـكل ديـدا للحـق في 
الحياة، فإن التخفيف منه فـورا والقضـاء عليـه في ايـة الأمـر يجـب أن يبقيـا أولويـة عليـا لـدى 

اتمع الدولي، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا  أن الديمقراطيـة والتنميـة واحـــترام حقــوق الإنســان وحرياتــه 
الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا، وتؤكد من جديد في هذا الصـدد أن مكافحـة 
الفقـر، وبوجـه خـاص القضـاء علـى الفقـر المدقـع، يمكـن أن يسـهم بشـكل ملمـــوس في تعزيــز 

الديمقراطية وتوطيدها، كما أنه يشكل مسؤولية عامة مشتركة بين الدول، 
وإذ تلاحظ باهتمام التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة من الأمـين العـام(١٠) وإلى لجنـة 
حقــوق الإنســان مــن الخبــيرة المســتقلة(١١) المعنيــة بمســألة حقــوق الإنســان والفقــــر المدقـــع، 

والتوصيات الواردة فيها، 
وإذ تلاحظ باهتمام أيضا تعيين اللجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان خـبراء 

في إطار مكافحة الفقر المدقع(١٢). 
تؤكد من جديد أن الفقر المدقــع والتـهميش في اتمـع إنمـا يشـكلان انتـهاكا  - ١

لكرامة الإنسان وأنه من الضروري لذلك اتخاذ إجراءات وطنية ودولية للقضاء عليهما؛ 
كما تؤكد من جديد أنه من الجوهـري أن تعـزز الـدول اشـتراك أكـثر النـاس  - ٢
فقرا في عملية صنع القرار في اتمعـات الـتي يعيشـون فيـها، وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان، وفي 
الجهود المبذولة لمكافحة الفقر المدقع، وأنه من الجوهري التمكين للناس الذين يعيشـون في فقـر 
ـــب الحيــاة السياســية  وللمجموعـات الضعيفـة كـي ينظمـوا أنفسـهم ويشـتركوا في جميـع جوان
ـــذ السياســات الــتي تؤثــر عليــهم،  والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وبوجـه خـاص في تخطيـط وتنفي

مما يمكِّنهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛ 
تؤكــد أن الفقــر المدقــع هــو مســألة كــــبرى يتعـــين معالجتـــها مـــن جـــانب  - ٣
الحكومات، واتمع المدني، ومنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 

وتؤكد من جديد في هذا السياق أن الالتزام السياسي شرط مسبق للقضاء على الفقر؛ 
 __________
 .A/57/369 (١٠)

 .E/CN.4/2002/55 (١١)
انظر قرار لجنة حقوق الإنسان ٣٠/٢٠٠٢، الفقـرة السادسـة عشـرة مـن الديباجـة والقـرار ١٣/٢٠٠٢ للجنـة  (١٢)

الفرعية لحقوق الإنسان. 
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ُتسـلِّم أن التغلـب علـى الفقـر المدقـع يشـكل وسـيلة أساسـية للتمتـع الكـــامل  - ٤
بـالحقوق السياسـية والمدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وتؤكـد مـــن جديــد الــترابط 

القائم بين هذه الأهداف؛ 
تؤكد من جديد أن انتشار الفقـر المدقـع علـى نطـاق واسـع إنمـا يعيـق التمتـع  - ٥

الكامل والفعلي بحقوق الإنسان ويجعل الديمقراطية والمشاركة الشعبية هشتين؛ 
تؤكد من جديد أيضا أهمية معالجة أكثر الحاجات الاجتماعية إلحاحـا للنـاس  – ٦
الذين يعيشون في فقر، من خلال وضع آليات خاصـة والمضـي في تنفيذهـا، حيثمـا كـان ذلـك 

مناسبا، بقصد تعزيز الحكم الديمقراطي الفعال وتوطيده؛ 
تؤكد من جديد كذلك الالتزامات المتعلقة بتحقيق أهـداف التنميـة والقضـاء  - ٧
على الفقر الواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة، وفي الوثـائق الختاميـة الصـادرة عـن 

مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة؛ 
تدعو مفوض الأمم المتحــدة السـامي لحقـوق الإنسـان إلى أن يواصـل، ضمـن  - ٨
إطـار تنفيـذ عقـد الأمـم المتحـدة للقضـاء علـى الفقـر، إيـلاء الاهتمـام المناسـب لمســـألة حقــوق 

الإنسان والفقر المدقع؛ 
ـــة الأمــم المتحــدة  تلاحـظ مـع التقديـر الإجـراءات المحـددة الـتي اتخذـا منظم - ٩
للطفولة ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة للتخفيـف مـن آثـار الفقـر المدقـع علـى 
الأطفـال، وجـهود برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لمنـح الأولويـة للبحـث عـن بعـــض الوســائل 

للتخفيف من الفقر ضمن إطار القرارات ذات الصلة، وتحثهم على مواصلة هذا العمل؛ 
ــم  تدعـو الـدول وهيئـات الأمـم المتحـدة، وبوجـه خـاص مكتـب مفـوض الأم - ١٠
المتحـدة الســـامي لحقــوق الإنســان وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والمنظمــات الحكوميــة 
ـــير الحكوميــة، إلى الاســتمرار في منــح الصــلات القائمــة بــين حقــوق  الدوليـة، والمنظمـات غ

الإنسان والفقر المدقع الاهتمام المناسب؛ 
تقرر النظر في هذه المسألة مرة أخرى في دورـا التاسـعة والخمسـين في إطـار  - ١١
البنـد الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلــة لتحســين التمتــع 

الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 


